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  :يقول العماد الأصفهانى
لو :  فى يومه إلا قال فى غدهاإنى رأيت أنه لا يكتب أحد كتابً"

غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدم هذا 
وهذا من أعظم العبر، . هذا لكان أجمللكان أفضل، ولو تُرك 

  "وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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  شكر وتقدير
  

بعد شكر االله عز وجل والثناء عليه كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أود أن أتوجه 
التقدير إلى الأستاذ الدكتور حسن العلوانى على تقديمه كافة أشكال العون بخالص الشكر و

 فقد كان نعم  الرسالة،إعدادوالمساعدة للباحثة من توجيه ونصح وإمداد بالمراجع طوال فترة 
وكذا أتوجه بالشكر إلى الدكتور خالد . فجزاه االله عنى خير الجزاء. المشرف والأستاذ والمعلم

 المقترح البحثى للرسالة والتى كان لها أثر كبير على إعدادتوجيهاته القيمة منذ زكريا أمين على 
  .خروج الرسالة بهذا الشكل

كما أود أن أعرب عن شكرى الخالص إلى الأستاذة الدكتورة نفيسة باشرى، الأستاذ 
عد بكلية المساعد بكلية التجارة جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة شريفة شريف، الأستاذ المسا

الاقتصاد والعلوم السياسية، على تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة على الرغم من مشاغلهما العديدة 
  .فلهما منى جزيل الشكر والتقدير. وضيق الوقت المخصص للقراءة

متنان والتقدير لجميع أساتذتى وزملائى بالقسم كذلك أرغب أن أعبر عن شعورى بالا
 من عون وتشجيع ومساعدات وإمداد بالمراجع، خاصةً أثناء فترة وبالكلية على ما قدموه لى

سفرى بالخارج، وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور عطيه حسين أفندى، والأستاذة الدكتورة 
 حازم حسنى، ءأمانى مسعود، والدكتور عبداالله الشاملى، والأستاذ أحمد عبدالحق، والأستاذة سما

  .والأستاذ أيمن الباجورى
متنانى لعائلتى على كل ما  وا هذا المقام، أود أن أعبر عن خالص شكرى وتقديرىوفى

أحاطونى به من رعاية واهتمام وتشجيع، وعلى رأسهم أمى الحبيبة التى لا أجد من الكلمات ما 
 القوة الدافعة والمحركة لى لتحقيق أى نجاح أو إنجاز فى ا وأبدًايوفيها بحقها علىّ، فقد كانت دائمً

كما أود أن أشكر أختاى الحبيبتان على كل المساعدات التى . حفظها االله وبارك فى عمرها. تىحيا
. افجزاهما االله عنى خيرً. اها لى أثناء سفرى، وانهائهما للعديد من الإجراءات بالنيابة عنىتقدم

 متنانى وعرفانى إلى زوجى العزيز على تحمله، أحب أن أتوجه بعميق ااوليس آخرً اوأخيرً
فجزاه . نتهاء منهاومساعدته لى بكل السبل للا الرسالة، إعدادومساندته وتشجيعه لى طوال فترة 

  .االله عنى خير الجزاء
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   العـام للدراسـةطارالإ
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  التحول نحو اللامركزية المالية فى الدول النامية ومتطلبات التطبيق فى مصر
  

  مقدمة
امية على حد سواء، بعملية التنمية بصفة عامة، تهتم كافة الدول، المتقدمة منها والن

والتنمية المحلية على وجه الخصوص لدورها فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المحليين، 
  .وإشباع حاجاتهم المختلفة

 سعيها لتحقيق التنمية، اتجهت الدول النامية منذ الخمسينيات من القرن العشرين إطاروفى 
ولكن . يط المركزى، والذى تمثل الدولة فيه الفاعل الوحيد فى عملية التنميةنحو تبنى نموذج التخط

 من الناس، ونتيجة للعديد من التغيرات العالمية كالتغيرات ا جعل الحكم أكثر قربًإطارفى 
التكنولوجية وثورة المعلومات، والاندماج الاقتصادى للأسواق على مستوى العالم، وإخفاق العديد 

بالإضافة إلى حدوث عدة تغيرات فى . قتصادية التى تقوم على التخطيط المركزىلاامن النظم 
الدول النامية كالأخذ بالتعددية الحزبية فى أفريقيا، وتعميق التحول الديمقراطى فى أمريكا 
اللاتينية، والتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق فى أوروبا الشرقية والاتحاد 

فقد بدأت .  قدرة الحكومات المركزية على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعاليةالسوفيتى، وعدم
العديد من الدول النامية منذ الثمانينيات من القرن العشرين فى التحول نحو مزيد من اللامركزية 

  . دور أكبر للوحدات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى كشركاء فى عملية التنميةإعطاءو
هى عملية توزيع القوة عبر المستويات المختلفة للحكومة وبين مركزية بصفة عامة واللا

أو بعبارة أخرى هى عملية تقاسم القوة داخل المجتمع . مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص
 نوعين من العلاقات هما العلاقات الأفقية بين السلطات المحلية من جانب، والعلاقات إطارفى 

 تنظيم أجهزة إطارن المستويات الحكومية المختلفة وتحديد دور ووظيفة كل مستوى فى الرأسية بي
وتتكون عملية اللامركزية من ثلاثة أبعاد متكاملة مع . الحكم والإدارة فى الدولة من جانب آخر

  :بعضها البعض، هذه الأبعاد هى
 الوحدات المحلية من ويقصد بها نقل بعض السلطات والمسئوليات إلى: اللامركزية السياسية -١

صبح لكى ي. خلال هيئات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتتشكل بالانتخاب
  . مساءلين أمام الناخبين المحليينالمسئولون المنتخبون

وتعنى تخويل الهيئات المحلية المنتخبة سلطة صنع القرار المحلى، : الإداريةاللامركزية  -٢
ظفين المحليين الذين يعملون فى نطاق الوحدة المحلية دون وصلاحيات تعيين وإقالة المو
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 مساءلين بحيث يصبح هؤلاء الموظفون المحليونالرجوع إلى المستويات الحكومية الأعلى، 
  .أمام الهيئة المحلية المنتخبة

، وبعض نفاقالإتخويل الهيئات المحلية المنتخبة بعض مسئوليات وتعنى : اللامركزية المالية -٣
 المحلية لتمويل الأنشطة التى تقوم بها، بما يكفل لهذه الهيئات يراداتالإتعبئة صلاحيات 

 فإن المواطنين المحليين يكونون طاروفى هذا الإ. المحلية الاستقلالية فى صنع قرارتها المالية
أكثر قدرة على اختيار نوع الحكومة التى يرغبون فيها، كما إنهم سيشاركون بفعالية أكبر فى 

فالناخب . اقرار المحلى، وهو ما ينتج عنه خدمات محلية أفضل وناخبين أكثر رضاءًصنع ال
المحلى يشعر أنه يدفع ضرائب مقابل الخدمات التى يحصل عليها، ومن ثم يمكنه مساءلة 

ين من رضاء المواطن يمكنه تغيير المسئولالمسئولين عن تقديم هذه الخدمات، وفى حالة عدم 
  .خلال الانتخابات

لامركزية المالية بما تكفله من استقلالية للوحدات المحلية فى إدارة وتنمية مواردها وال
كفاءة تخصيص الموارد، وخفض : المالية الذاتية، تحقق العديد من المنافع والإيجابيات، من أهمها

لية  اللامركزية تكون الأجهزة المحإطارففى . التكاليف وزيادة القدرة على تعبئة الموارد المحلية
 من الناس، ولديها معلومات أفضل عن السكان المحليين، وهو ما ينعكس فى الاستجابة اأكثر قربً

كما تعمل اللامركزية . لمطالبهم وحاجاتهم وتقديم الخدمات العامة التى تتواءم مع تفضيلاتهم
ءة على  لأن الوحدات المحلية تكون أكثر قدرة وكفااالمالية على زيادة الموارد المحلية نظرً

لال قكما تؤثر درجة الاست. الوصول إلى دافعى الضرائب التى لا تصل إليهم الحكومة المركزية
المالى للوحدات المحلية على حريتها فى العمل، ومدى امكانية مبادرتها بالتخطيط لمشروعات 

لراغبين التنمية المحلية، وزيادة حجم الاستثمار، وبالتالى توفير مزيد من فرص العمل للشباب ا
  .ومن ثم رفع مستوى معيشة المواطنين المحليين. والقادرين على العمل فى المجتمعات المحلية

 ولكى تحقق اللامركزية المالية هذه المنافع، فإن هذا يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات 
تتمثل أهمها فى أن تكون الحكومة المركزية قوية وقادرة على إدارة عملية التحول نحو 

للامركزية، وإدارة السياسات المالية والنقدية على المستوى القومى، وتوافر القدرات والمهارات ا
 للوحدات المحلية، ووضع قواعد للعلاقة بين المستويات الحكومية المختلفة، الإداريةالفنية و

كن ووجود درجة مرتفعة من مشاركة المواطنين، وتنافسية الانتخابات، وتوافر مؤسسات قوية تم
   .مساءلةالالمواطنين المحليين من المشاركة الفعالة و
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ولكن على الجانب الآخر، إذا لم تتوافر هذه المتطلبات فإن تطبيق اللامركزية المالية قد 
فقدان السيطرة على الاقتصاد الكلى، والتباين الإقليمى فى توفير : يؤدى إلى مشكلات عديدة، أهمها
 حيث يمكن أن تحدث حالات خلل وعدم استقرار للاقتصاد الكلى .الخدمات، وسوء توزيع الموارد

إذا ما تم تخصيص الأوعية الضريبية بشكل غير ملائم، كما يمكن أن يسهم الاقتراض الذى تقوم 
به الحكومات المحلية فى عدم استقرار الاقتصاد الكلى حينما تفشل الحكومة المركزية فى فرض 

 إطاركما أنه فى . آلية فعالة لمراقبة التزامات الديونقيود مشددة على الموازنة وغياب 
اللامركزية المالية قد تزداد عدم المساواة بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، حيث ستستفيد 

  . حكوماتها قدرة أكبر على فرض الضرائبإعطاء بصورة غير متكافئة مع االمناطق الأكثر ثراءً
الأهمية بمكان دراسة عملية التحول نحو المركزية المالية فى  على ما تقدم، فإنه من اوبناءً

الدول النامية بصفة عامة، وفى مصر على وجه الخصوص، من حيث متطلبات واستراتيجيات 
، والجهات القائمة على إدارة عملية يراداتالإ ونفاقالإالتحول نحو اللامركزية المالية، واختيارات 

  .ن السلبيات التى قد تترتب على اللامركزية الماليةالتحول لتعظيم المنافع والحد م
  المشكلة البحثية: لاًأو

تفتقر الغالبية العظمى من الدول النامية لمتطلبات التطبيق لفعال لللامركزية المالية حيث 
تتسم بانخفاض درجة المشاركة، وعدم فعالية النظم الانتخابية بها، بالإضافة إلى عدم الشفافية فى 

ار، وضعف استجابة الحكومات لمواطنيها، وعدم توافر البيئة المؤسسية المساندة لتطبيق صنع القر
وهو الأمر الذى يحد من تحقيق المنافع المرجوة من تطبيق اللامركزية المالية فى . اللامركزية

  .تلك الدول، بل على العكس من ذلك قد تؤدى إلى العديد من السلبيات
 لموازنة العام ا المحلى، فوفقًنفاقالإة فى إدارة التمويل ووتتسم مصر بالمركزية الشديد

، ومن %٣,١ الحكومية يراداتالإ إجمالى بلغ نصيب الإدارة المحلية من ٢٠٠٣/٢٠٠٤المالى 
على الأجور والمرتبات التى يتم % ٨٢ ما يقرب من إنفاقوالتى يتم % ١٥ النفقات العامة إجمالى

ة إلى عدم استقلالية الوحدات المحلية فى وضع موازناتها حيث هذا بالإضاف. )١(اتحديدها مركزيً
 عاناتالإ من الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاعتماد على اتعتبر الموازنات المحلية جزءً

وهو الأمر الذى أدى إلى عدم كفاية الموارد المالية للوحدات المحلية لاحتياجاتها ولتنفيذ . الحكومية

                                                 

اختيار اللامركزية من أجل : ٢٠٠٤تقرير التنمية البشرية فى مصر سنة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى،   )١(
 : فى. ٥٥، ص)٢٠٠٤ى ومعهد التخطيط القومى، برنامج الأمم المتحدة الإنمائ: القاهرة(الحكم الرشيد 

(www.undp.org/publications/HDP-2004-A%20.pdf) 



 ١١

وتوصى العديد من . الوحدات المحلية والحد من قدرتها على المساءلةخططها، وضعف كفاءة 
بالأخذ بنظام اللامركزية لمعالجة هذه المشكلات وتحسين إدارة الموارد العامة، ولكن  )١(الدراسات

كزية المالية فى مصر، تتمثل مرهناك مجموعة من المشكلات التى قد تعوق التطبيق الفعال لللا
 المحلية، الإدارية الشديدة للسلطة ومقاومة التغيير، وضعف القدرات الفنية والمركزية: أهمها فى

وعدم رغبة المجتمعات المحلية فى الاشتراك فى العملية السياسية بانتخاب أعضاء مجالسهم 
المحلية، وإحجام هؤلاء الأعضاء عن الإبلاغ عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المحلية 

م قدرتهم على محاسبة المسئولين التنفيذين عن نتائج مشروعات التنمية، للحكومة المركزية لعد
بالإضافة إلى تراخى قيود الموازنة وهو ما يخلق الاعتماد على الدعم ويخفى مؤشرات التكلفة 

  .الحقيقية مما يؤدى إلى الفساد وإلى السعى لتحقيق منافع خاصة
  

كيف يمكن تطبيق اللامركزية : التساؤلومن ثم تتمثل المشكلة البحثية لهذه الدراسة فى 
 معوقات التطبيق إطارالمالية بنجاح فى الدول النامية بصفة عامة، وفى مصر بصفة خاصة، فى 

   الفعال لللامركزية المالية التى توجد فى هذه الدول؟
  

  أهداف الدراسة وأهميتها: اثانيً
    :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى

 نفاقالإمركزية المالية بأبعاده المختلفة من حيث اختيارات دراسة وتحليل مفهوم اللا -١
  . الحكوميةالتحويلات المالية، وسلطات الإقتراض المحلى، وتصميم نظم يراداتالإو

  .الوقوف على أهم محددات ومتطلبات، واستراتيجيات ومداخل تطبيق اللامركزية المالية -٢
لدول النامية للتعرف على أفضل السياسات دراسة وتحليل الأنماط المختلفة التى طبقتها بعض ا -٣

والممارسات التى تضمن تطبيق جيد لللامركزية المالية فى الدول النامية بصفة عامة، وفى 
 . مصر بصفة خاصة

                                                 

  :من هذه الدراسات  )١(
: القاهرة(برنامج اللامركزية وقضايا المحليات ، "مفارقة اللامركزية: الموازنة المحلية"السيد غانم، . د -

 ).٢٠٠٥كز دراسات واستشارات الإدارة العامة، يناير جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مر

سمير عبدالوهاب .، فى د"مصادرها، ومشاكلها، وسبل تنميتها: الموارد المالية المحلية"سمير عبدالوهاب، .د -
جامعة القاهرة، كلية : القاهرة(منتدى السياسات العامة ، سياسات تنمية الموارد المالية المحلية، )محرر(

  ).٢٠٠١لعلوم السياسية، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، مارس الاقتصاد وا



 ١٢

  :ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من الأهداف الفرعية
ن حيث الوقوف على المتطلبات المؤسسية للتحول من المركزية إلى اللامركزية المالية م  - أ 

  .طبيعة المؤسسات التى يمكن أن تدير عملية التحول، وتشكيلها وأسلوب إدارتها لهذه العملية
 إطارتحديد طبيعة الاختصاصات التى تقوم بها الحكومة المركزية والوحدات المحلية فى   - ب 

  .اللامركزية المالية
نظم اللامركزية  إطاردراسة طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية فى   - ج 

المالية، وتقييم هذه الأنماط من حيث مدى ملاءمتها لواقع الدول النامية بصفة عامة، ومصر 
 .  بصفة خاصة

  :وتنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارين أساسين، هما
 دور أكبر للوحدات المحلية إعطاءاتجاه العديد من الدول النامية نحو مزيد من اللامركزية، و -١

لخاص والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية، بوصفها ضرورة تفرضها التغيرات والقطاع ا
التكنولوجية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم بصفة عامة، وعلى مستوى الدول 

ومن ثم تأتى أهمية دراسة عملية التحول نحو اللامركزية المالية .  وجه الخصوصىالنامية عل
واقعها للتوصل إلى أفضل الممارسات وأنماط إدارة عملية التحول فى تلك الدول بما يتلائم مع 

  .نحو اللامركزية المالية فى تلك الدول لتعظيم المنافع والحد من السلبيات
تتزامن هذه الدراسة مع تزايد الاهتمام بقضية تطوير الإدارة المحلية فى مصر ودعم  -٢

ومن ثم تأمل هذه . قيق التنمية الشاملة لتحصلاحاللامركزية باعتبارها أولوية من أولويات الإ
الدراسة فى تقديم توصيات ومقترحات يمكن الاستفادة منها عند التحول نحو اللامركزية فى 

  .مصر من خلال تناولها لأهم متطلبات تطبيق اللامركزية المالية فى مصر



 ١٣

  التساؤلات البحثية: اثالثً
  :حثية الفرعية، والتى تتمثل فىتثير المشكلة البحثية العديد من التساؤلات الب

 التى من الملائم نقل اختصاصاتها للوحدات يراداتالإ ومصادر نفاقالإما هى مجالات  -١
المحلية، وتلك التى من الملائم أن تكون من اختصاص الحكومة المركزية فى الدول النامية 

  بصفة عامة، وفى مصر بصفة خاصة؟

 اللامركزية المالية بما لا يخل من إطارالحكومية فى  التحويلات الماليةكيف يمكن تصيم نظام  -٢
 وإلى أى مدى يمكن أن تتمتع الوحدات المحلية بحرية الاقتراض استقلالية الوحدات المحلية؟

  ؟فى الدول النامية

عملية التحول من المركزية إلى اللامركزية  ما هى طبيعة المؤسسات التى يمكن أن تدير -٣
 من حيث تشكيلها ،بصفة عامة، وفى مصر بصفة خاصةالمالية فى الدول النامية 

  واختصاصاتها؟

 اللامركزية المالية؟ إطارما هى طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية فى  -٤
، وفى مصر على وجه اوإلى أى مدى يمكن أن تتحقق هذه العلاقة فى الدول النامية عمومً

  الخصوص؟ 

  

  سات السابقةالأدبيات والدرا: ارابعً
يمكن تقسيم الأدبيات والدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة إلى ثلاثة اتجاهات 

  :ة، هىيرئيس

  .مجموعة الدراسات التى تناولت مفهوم اللامركزية المالية وأبعاده المختلفة -١

مجموعة الدراسات التى تناولت العلاقة بين اللامركزية المالية، والتنمية المحلية، وجودة  -٢
  .الحكم

 .مجموعة الدراسات التى تناولت النظام المالى المحلى المصرى -٣



 ١٤

فيما يتعلق بالاتجاه الأول الخاص بالدراسات التى تناولت مفهوم اللامركزية المالية وأبعاده 
، فقد تناولت هذه الدراسات تعريف مفهوم اللامركزية المالية وأبعاده المختلفة من حيث )١(المختلفة

نظام  وكيفية توزيعها بين المستويات الحكومية، وأهداف يراداتالإاكل  وهينفاقالإمجالات 
كما تناولت العوامل المؤثرة فى درجة تطبيق اللامركزية، .  الحكومية وتصميمهاالتحويلات المالية

وهو ما استفادت منه . والاقترابات المختلفة للتطبيق، ومتطلبات تطبيق اللامركزية وعوامل الفشل
  .لتأصيل النظرى لللامركزية الماليةالدراسة فى ا

 فقد تناول العلاقة بين اللامركزية المالية وغيرها من ،)٢(أما الاتجاه الثانى من الدراسات
المتغيرات مثل التنمية المحلية، والنمو الاقتصادى، وجودة الحكم، والفساد، وحجم القطاع العام، 

 دراسات امبريقية احصائية باستخدام وتخفيض الفقر، معتمدة نسبة كبيرة منها على اجراء
  .المؤشرات الكمية لللامركزية المالية
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